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 ملخص

قود، لذلك یستحق لتزام محله مبلغ من الناقد یتأخر المدین في تنفیذ التزامه للدائن، والذي یتمثل ب
 الدائن عن هذا التأخیر تعویضاً قانونیاً یسمى الفوائد التأخیریة.

على المساواة في الفوائد التأخیریة بین العمل التجاري والمدني، وذلك  الأردنيولقد عمل المشرع 
نص لم ی الأردنيالمقارنه كالقانون المدني المصري، وبالرغم من أن المشرع  القوانینعلى عكس بعض 

ولى ، إلا أنه من خلال الفقرة الأالأردنيصراحةً على الفوائد التأخیریة بنص صریح في القانون المدني 
یمكن الاستدلال على الفوائد  الأردنيصول المحاكمات المدنیة أ) من قانون ١٦٧من نص المادة (

 التأخیریة.

بل لاثبات العكس، ولتحقق والضرر في حالة تأخر المدین عن تنفیذ التزامه هنا مفترض وغیر قا
الفوائد التأخیریة لا بد من توافر بعض الشروط وهي أن یكون الدین معلوم المقدار وقت المطالبة، وأن 

وقد یتداخل مفهوم الفوائد التأخیریة مع  ،ً به قضائیا ةتتم المطالب نیتأخر المدین في تنفیذ الالتزام، وأ
 غم من الاختلاف.بعض الانظمة القانونیة المشابهه لها بالر 
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Legal Regulation of Benefits the Delay, according to Jordanian Law 

Dr. Ibrahim Saleh Saraireh 

Abstract 

The debtor may be delayed in the implementation of its commitment to 

the creditor, which is replaced by the amount of the commitment of money, so 

it deserves the credit for this legal delay compensation is called The delay 

benefits 
The Jordanian legislature work for equal benefits The delay between the 

commercial and civil work, in contrast to some of the comparative legislation 

Civil like the laws of Egypt, and despite the fact that the legislator Jordanian 

otherwise expressly provided benefits The delay explicit text in the Jordanian 

civil law, but it is in the first paragraph of the text Article (167) of the assets of 

the Jordanian civil Procedure Code can be inferred the delay benefits. 

The damage in the event the debtor delays the implementation of the 

commitment here is assumed and is not to prove the contrary, and to achieve 

benefits The delay must be the availability of certain conditions and is to be 

known how much debt the time of claim, and that delayed the debtor in the 

implementation of the commitment, Wat is claimed by the prosecution may 

interfere concept benefits The delay with some legal systems and similar in 

spite of the difference 
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 :المقدمة

 اً علیه، وكان محله مبلغ مترتب في حال تأخر المدین عن الوفاء بالتزامتتمثل الفوائد التأخیریة 
ویتم على أساس نسبة معینة من المبلغ تحدد وفقاً للقانون، فلا محل للمطالبة عن عدم  ،من النقود

 في التنفیذ. بل المطالبة بالتعویض عن التأخر ،التنفیذ

 ٤٣رقم  الأردنيیعالج القانون المدني  أیضاً، ولموتسمى الفوائد التأخیریة بالتعویض القانوني 
الفوائد التأخیریة أو التعویض القانوني، وذلك لتلافي التناقض مع أحكام الفقه الإسلامي، مع  ١٩٧٦لعام 

اشترط أن الفائدة یجب أن  الذي ١٩٢٦لسنة  المرابحة العثماني نظامعلى أساس  العلم أن العمل جارٍ 
 تتجاوز تسعة في المائة.لا

لسنة  ١٢رقم  الأردنيعاد وعالج هذا الموضوع في قانون التجارة  الأردنيولكن المشرع  
) ١٦٧(تحدیداً في نص المادة  وتعدیلاته ١٩٨٨ رقم لسنةقانون أصول المحاكمات المدنیة ، وثم ١٩٦٦

  ١٩٧١لسنة  ٣٣الفوائد التأخیریة في قانون البنك المركزي رقم أیضاً فأجاز الفائدة، وعالج 

تتمثل أهمیة الفوائد التأخیریة أو التعویض القانوني في أنها تدخل ضمن نطاق حمایة الدائن في و 
همیة في أنه یعتبر وسیلة للتنفیذ یضاً تبرز الأأحال تأخر المدین عن تنفیذ التزام دفع مبلغ من النقود، و 

 . عویض یقوم بها الدائن بمطالبة المدین الذي تأخر في تنفیذ التزامهبطریق الت

 مبحثینولكي یتم معالجة هذا الموضوع، سأعمل على دراستة من خلال تقسیم هذا البحث الى 
 على النحو التالي: 

 ماهیة الفوائد التأخیریة. ول:الأالمبحث 

 المشابهه.ة القانونیة نظم: التمییز بین الفوائد التأخیریة والأالمبحث الثاني

 : القیود والآثار المترتبة على الفوائد التأخیریة. المبحث الثالث
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 المبحث الأول

 ماهیة الفوائد التأخیریة

تكفل القانون بتحدید مقدار التعویض في حالة عدم الالتزام بدفع مبلغ من النقود، فالتعویض الذي 
عن رأس  أم تعویضاً كان تعویضاً عن التأخر في دفعه  یجوز أن یرتبه القانون على هذا الالتزام سواء

 المال تحدده النصوص التشریعیة في صورة فوائد والسبب في ذلك كراهیةً للربا.

منها، وهذا المبرر القوي الذي  وذلك للتخفیفومن ثم لجأ المشرع إلى تحدید الفائدة التأخیریة  
. ولكي )١(التعویض تحدیداً قانونیاً في نصوص تشریعیةجعل القانون في هذه الحالة یقوم بالتدخل وتحدید 

یتم بیان ماهیة الفوائد التأخیریة فقد تم تقسیم هذا المبحث إلى: التعریف بالفوائد التأخیریة في مطلب أول 
 .والشروط الواجب توافرها للفوائد التأخیریة في مطلب ثانٍ 

 المطلب الأول

 التعریف بالفوائد التأخیریة

الفائدة التي یتولى تجاه الى تعریفها بأنها "افذهب  ،ریفات الفقهیة للفوائد التأخیریةتعددت التع
القانون تحدید مقدار التعویض الذي یستحقه الدائن نتیجة الضرر المالي الذي أصابه عن التأخیر في 

ر المدین في تأخفي حین عرفها اتجاه فقهي بأنها ". )٢(الوفاء وذلك عن إخلال المدین من تنفیذ التزام"
نقود الوفاء فیمكن أن یستحق الدائن تعویضاً عن التأخر في الوفاء ویكون هذا التعویض مبلغاً آخر من ال

 .)٣("یقدر بالنسبة إلى أصل الدین

                                                 
السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عـام الإثبـات، آثـار الالتـزام، المجلـد الثالـث،   )١(

موســى خلیــل متــري، المفــاهیم القانونیــة للفائــدة،  .٨٨٢-٨٨٠، ص١٩٥٦لمصــریة، القــاهرة، دار النشــر للجامعــات ا
 .٥١، ص ٢٠١٣)، العدد الثالث،٢٩مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد(

ین المدنیـــة منـــذر الفضـــل، النظریـــة العامـــة للالتزامـــات فـــي القـــانون عـــدة دراســـة مقارنـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــوان  )٢(
 .٨٣، ص١٩٩٨الوضعیة، أحكام الالتزام، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المـدني فـي الالتزامـات، أحكـام الالتـزام، المجلـد الرابـع، الطبعـة الثانیـة، د.ن،   )٣(
  .١٩٧، ص١٩٩٢القاهرة 
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تقرر نتیجة تأخر المدین في التزامه النقدي فالقانون یتولى وأیضاً هناك من عرفها بأنها "
انونیة یتولى المشرع تحدیدها عند سكوت المتعاقدین عن الاتفاق وعرفت "بأنها فوائد ق )١("تحدیدها
محل التزام المدین دفع مبلغ من النقود ویتأخر في الوفاء  یكون فیهاوأیضاً عرفت بأنها (حالة ) ٢(علیها"

بهذا الالتزام بما یجعله مخطئاً خطأً یجعل من حق الدائن أن یحصل على تعویض عنه ولما كان 
 .)٣(من النقود فإن تحدیده یتم على أساس نسبة مئویة من المبلغ محل التزام المدین اً التعویض مبلغ

القانونیة (أنها تعویض قانوني عن الضرر الذي یصیب الدائن  یةفوائد التأخیر الوهناك من عرف 
 .)٤( من حرمانه من الاستفادة بحقه في فترة التأخیر)

في المعنى ومع وجود اختلاف  اً كبیر  اً ناك تشابهمن خلال التعریفات التي ذكرت فأننا نجد أن ه
في الألفاظ مع اتفاق على أن الفوائد التأخیریة ناتجة عن التأخر في الوفاء من قبل المدین بالتنفیذ لالتزام 

فیستحق الدائن التعویض المحدد في القانون بنسبة مئویة من  ،مترتب علیه یتمثل بدفع مبلغ من النقود
 ولا محل لاثباته. اً زام، على أن یكون الضرر مفترضالمبلغ محل الالت

وعلیه یمكن تعریف الفوائد التأخیریة بأنها" تعویض قانوني یحدد بنسبه مئویة في القانون یستحقه 
 .التزام محله دفع مبلغ من النقود"ثبات الضرر نتیجة تأخر المدین في تنفیذ الدائن دون حاجه لإ

إذا كان محل الالتزام له: (بقو  ٢٢٦ي الفوائد التأخیریة في المادة وقد عالج القانون المدني المصر 
بأن یدفع للدائن  اً الطلب وتأخر المدین في القضاء به كان ملزم قتمن النقود وكان معلوم المقدار و  اً مبلغ

على سبیل التعویض عن التأخیر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنیة وخمسة في المائة في 
 .)٥( المسائل التجاریة)

                                                 
الله، د. أحمد شوفي محمد عبد الرحمن، شرح النظریة العامة للالتزام (الكتاب الثـاني) (الآثـار، فتحي عبد الرحیم عبد ا ) ١(

 ).٤٠م، ص(٢٠٠١م،  الأوصاف، الانتقال، الانقضاء، الإثبات) د.ن، د.

ي، د.ط، أنور سلطان، أحكام الالتزام، الوجیز في النظریـة العامـة، دراسـة مقارنـة فـي القـانون المـدني المصـري واللبنـان ) ٢(
 .٤٠بیروت، دارة النهضة العربیة للطباعة، ص

عبد القادر الفار، د. بشار عدنان ملكاوي، أحكام الالتزام وآثـار الحـق فـي القـانون المـدني، د.ط، دار الثقافـة، عمـان،   )٣(
 .٨٦، ص٢٠١٤

 .٢٥٣، ص٢٠٠٥ ) سمیر عبد السید تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، د.ط، منشأة المعارف، الاسكندریة،٤(

عبــد الحلــیم حلمـــي محمــد أنــور، التعـــویض القــانوني فــي القـــانون المــدني المصــري والشـــریعة للمزیــد حــول ذلــك انظـــر:  )٥(
  .٢١، ص ١٩٩١الاسلامیة، رسالة دكتوراة (غیر منشورة)، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 
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عن التعرض للفوائد التأخیریة التي یستحقها الدائن  فقد سكت الأردنيأما بالنسبة للقانون المدني 
في ذمة مدینه الذي تأخر بتأدیة الدین النقدي الواجب الوفاء به بتاریخ معین، وذلك على خلاف قانون 

ألزمت المدین بأن یدفع  ) والتي١٦٧(من المادة الاولى  في الفقرهوتحدیداً  الأردنيأصول المحاكمات 
 .)١(للدائن فائدة عن قیمة الدین المستحق والمتأخر في سداده

القانونیة وذلك امتثالاً لأحكام  بالفائدةیعترف لم لم یتعرض و  الأردنيوبذلك فإن القانون المدني 
مرابحة العثماني حیث وضع سعراً ال نظامالشریعة الإسلامیة التي تحارب الربا. وكان العمل على أساس 

أعلى للفائدة لا یتجاوز تسعة في المائة وعدم إضافة فوائد مركبة إلا في حالة الحساب الجاري، وعلى 
 .)٢(عدم جواز تجاوز الفائدة رأس المال

 المطلب الثاني

 شروط استحقاق الفوائد التأخیریة

في تنفیذ التزامه المتمثل في دفع مبلغ  حتى یستحق الدائن التعویض القانوني نتیجة تأخر المدین
 مالي من النقود، فلا بد من توافر بعض الشروط سأبینها تباعاً على النحو التالي:

 : یجب أن یكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت المطالبةالشرط الأول

لمتفق وبذلك یخرج كل دین غیر معلوم المقدار بحیث یتوقف تحدید مقداره على القضاء، ومن ا
علیه أنه یخرج عن نطاق هذا الاستحقاق المبالغ التي یطالب بها المتضرر من عمل غیر مشروع قبل 

به فلا تستحق فائدة  الحكمالقضاء بها، لأن التعویض الناتج عن الفعل الضار لیس معلوم المقدار قبل 
 عن تأخیره قبل تحدید مبلغه قضائیاً أو رضائیاً.

                                                 
الطبعـــة الأولـــى، دار وائـــل للنشـــر،  الأردنـــي،دني عبـــد الـــرحمن أحمـــد جمعـــة الحلالشـــة، الـــوجیز فـــي شـــرح القـــانون المـــ )١(

 .١٢٤، ص٢٠٠٦

عظـم للفوائـد فـي جمیـع المـداینات العادیــة )، مـن نظـام المرابحـة العثمـاني والتـي جـاء فیهـا "" قـد عـین الحـد الأ١المـادة ( )٢(
بشــار  .الفــار، دالقــادر  عبــدد.  :نظــراوالتجاریــة تســعة فــي المائــة ســنویاً، اعتبــاراً مــن تــاریخ نشــر هــذا النظــام. وللمزیــد 
 .٨٧عدنان ملكاوي، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، مرجع سابق، ص
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فأنها تكون  ،لتزامات النقدیة الناشئة عن مصدر عقدي أو غیر عقديواما التعویض الناتج للا 
شتراط القانون معلوم المقدار عند الطلب الأن  ،حتى لو كان غیر محدد نهائیاً  للفوائد التأخیریةخاضعة 
 .)١(اً كبیر  اً أو تفاوت اً لأسس ثابته لا تتحمل خلاف اً أن یكون تقدیر الدین تابع یقصد به

أن یكون محل الالتزام مبلغاً من النقود وذلك بصرف النظر عن  یةالتأخیر  فوائدالوتفترض 
فإنه لا یشترط لاستحقاق هذه الفوائد ثبوت ضرر یلحق الدائن من  الشرطمصدره، فإذا ما تحقق هذا 

وتبریر ذلك في خصوصیات الالتزام بمبلغ من النقود من حیث  ،جراء تأخر المدین في سداد هذا المبلغ
 . )٢(ض دائماً أن یصیب الدائن ضرراً من جراء تأخر المدین في السدادأنه یفتر 

تنص على أنه  )١٦٧/١في المادة ( الأردنيالمدنیة صول المحاكمات أوفي ذلك نجد أن قانون 
"إذا كان المدین قد تعهد بتأدیة مبلغ من النقود في وقت معین وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل یحكم 

 دون أن یكلف الدائن إثبات تضرره من عدم الدفع".علیه بالفائدة 

وأشارت المادة السابقة إلى أن الفائدة تتعلق بمبلغ من النقود ولا تستحق الفائدة إلا إذا كان هناك 
 التزام محله مبلغ من النقود منذ نشأته.

كون معلوم ویشترط في المبلغ النقدي الذي تعهد المدین بتأدیته للدائن والممتنع عن أدائه أن ی
. وهذا )٣(المادة السابقة في قانون أصول المحاكمات المدنیة لیهإأشارت ما وهذا  ،المقدار وقت الاستحقاق

ة بقولها "إذا كان المدین قد تعهد بتأدیة مبلغ من النقود في وقت الأردنیلیه محكمة التمییز إما ذهبت 
ائدة القانونیة من تاریخ الإخبار العدلي وفق معین وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل فیحكم علیه بالف

 .)٤( الأردني ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة١٦٧لأحكام المادة (

وإذا كان الالتزام نابعاً عن عمل غیر مشروع فلا یجوز الحكم بالفوائد عن مبلغ التعویض 
القطعیة ولیس من إقامة المستحق ویجیز القضاء استحقاق الفوائد من تاریخ اكتساب الحكم الدرجة 

 .)٥(الدعوى

                                                 
، شرح القانون المدني السوري، نظریة الالتزام العامة الجزء الثاني أحكام الالتزام في ذاته، الطبعة امصطفى أحمد الزرق )١(

 .٩٧ ،٩٦، ص١٩٦٤الأولى، مطبعة دار الحیاة، دمشق، 

شــكري محمــد شــكري ســرور، مــوجز الأحكــام العامــة للالتــزام فــي القــانون المــدني المصــري، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر  )٢(
 .٧٧، ص١٩٨٥العربي، 

 ).١٢٥، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص() عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة٣(

 .١٦٨٧، ص٢٠٠٠قابة المحامین، مجلة ن ،٣٢٠/١٩٩٩تمییز حقوق رقم ) ٤(
 ).٨٨عبد القادر الفار، بشار ملكاوي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص( )٥(
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 ١٣٨ 

والجدیر بالذكر أن بعض القوانیین عمدت إلى إبقاء الفائدة التأخیریة على مبلغ من المال معلوماً 
)، من القانون المدني ٢٦٦في المادة ( عند المطالبة، وهذا ما نص علیه القانون المدني المصري

 .الأردنيوقانون أصول المحاكمات المدنیة  المصري،

 تأخر المدین في الوفاء بالالتزام :الشرط الثاني

فوائد التأخیر لا بد أن یتأخر المدین عن الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود  یستحق الدائنلكي 
عن میعاد استحقاقه فتسري الفوائد بالسعر الذي یحدده القانون، ویستحق تلك الفوائد على سبیل التعویض 

 الوفاءضرر الذي یفترض القانون وقوعه بسبب خطأ المدین في تأخره عن عن التأخر فهي تعوض ال
 .)١(بالتزامه

ویتفرع عن ذلك أنه لا تسري الفوائد في هذه الحالة، إلا حین یكون المدین متأخراً في تنفیذ 
قیام  التزامه بحلول أجل الدین، فیلتزم المدین بالتعویض الذي یتحدد بالفوائد التأخیریة ولا یؤثر في ذلك

 .)٢(الدائن بالحجز على مال المدین حیث أن الحجز لیس من شأنه انتفاع الدائن الحاجز بالمال المحجوز

إذا كان المدین قد تعهد  الأردنيالمدنیة ولعل هذا الشرط وارد في قانون أصول المحاكمات 
، وعلیه )٣(یه بالفائدةبتأدیة مبلغ من النقود في وقت معین وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل یحكم عل

المدین عن تنفیذ التزامه بدفع مبلغ من النقود  امتناعتمثل الفائدة تعویضاً عن التأخر في التنفیذ، فبمجرد 
 .)٤(تكفي للحكم بالفوائد المقررة قانوناً 

ولا یشترط لاستحقاق هذه الفوائد أن یثبت الدائن ضرراً أصابه نتیجة لعدم تنفیذ الالتزام من 
بل یفترض وجود هذا الضرر في حال حلول أجله وتقاعس المدین عن  ،في المیعاد المتفق علیه المدین

في هذا الاستثناء عن القواعد العامة أن محل الالتزام مبلغ عن  ةوالعل ة،وقرینه الضرر قاطع ،الوفاء به
 .)٥(النقود، وأن النقود قابلة للاستثمار والإنتاج 

 

                                                 
 ).١٢٠، ص(٢٠٠٦رمضان محمد أبو السعود، أحكام الالتزام، د.ط، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  )١(
 ).٤١رح النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص() فتحي عبد الرحیم عبد االله، د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، ش٢(
والتـي جـاء فیهـا "" إذا كـان ١٩٨٨ ،لسـنة  ٢٤صول المحاكمات المدنیة رقم أمن قانون )، ١٦٧) من المادة (١الفقرة ( )٣(

 جل یحكم علیه بالفائدة"".دائها عند حلول الأأالمدین قد تعهد بتأدیة مبلغ من النقود في وقت معین وامتنع عن 
 .١٢٧عبد الرحمن أحمد جمعة الحلالشة، الوجیز في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص )٤(
 .٨٩عبد القادر الفار، بشار ملكاوي، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص )٥(
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 ١٣٩ 

 ضائیةالشرط الثالث: المطالبة الق

بد من مطالبة  بل لا ،التعویض القانوني لا یستحق بمجرد عدم وفاء المدین بالدین المستحق
ولا یشترط أن تكون المطالبة بالتعویض القانوني في لائحة الدعوى، فقد تتم هذه المطالبة في  ،الدائن له

تسري إلا من وقت رفع أي مرحلة من مراحل الدعوى على أن قاعدة عدم استحقاق التعویض القانوني لا 
الطرفان على التعویض  لو اتفقكما  ،الدعوى وهي لا تتعلق بالنظام العام ویجوز الاتفاق على ما یخالفها

 .)١(القانوني اعتباراً من تاریخ الإعذار بالوفاء بالدین عند استحقاقه أو من تاریخ استحقاق الدین

 :من زاویتینالقواعد العامة وفي حقیقة الأمر إن هذا الشرط یعتبر استثناءً من 

أنه یستحق من وقت الإعذار ولا یشترط  ،الأولى: أن القاعدة العامة في التعویض عن التأخیر
 عذار العادي یكفي لذلك، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.فالإ ،مطالبته قضائیاً للمدین ا إعذار

طالب الدائن بالتعویض عن التأخیر بل الثانیة: أن القاعدة العامة في الإعذار أنه لا یشترط أن ی
، فلا یكفي الإنذار لاستحقاقها یةفوائد التأخیر الیكفي أن یعلن الدائن للمدین أن یرید منه تنفیذ التزامه، أما 

 .)٢(بهافهي لا تسري إلا من وقت المطالبة القضائیة  بها،أن یطالب الدائن قضائیاً بل لا بد 

ئدة القانونیة إلا إذا طالب بها المدعي في الدعاوي التي بحوزته لا یجوز للقاضي أن یحكم بالفاو 
والحضور شخصیاً دون حاجة لتوكیل محامٍ، ویجب على القاضي أن یتحقق في وكالة المحامي للحكم 

تضمنت صراحة التوكیل بالفائدة قضى بها متى طالب بها صراحة في لائحة دعواه، وإذا لم  بالفائدة فإذا
 .)٣(حكم بها توكیلاً بالمطالبة بالفائدةیطالب بها فلا ی

 

 

 

 

                                                 
 .٦٢، ص)د.م(، )د.ن(، )د.ط(عبد الواحد كرم، أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنیة في دولة الإمارات،  )١(
والتي جاء فیها".... إذا كان ١٩٨٨،لسنة  ٢٤صول المحاكمات المدنیة رقم أمن قانون )، ١٦٧) من المادة (٢الفقرة ( )٢(

خطــار فـي العقـد شــرط بشـأن الفائــدة یحكـم بمــا قضـى بــه الشـرط، وإن لــم یكـن هنــاك شـرط بشــأنها فتحسـب مــن تـاریخ الإ
: الالئحـة المـذكورة.  وللمزیـد انظـردعاء الحادث بعـد تقـدیم و بالإألدعوى العدلي والإ من تاریخ المطالبة بها في لائحة ا

 .٧٨، القاهرة، ص)د.ت(، )د.ن(، )د.ط(سعید سعد عبد السلام، أحكام الالتزام والإثبات، 
 .١٣١عبد الرحمن أحمد الحلالشة، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، مرجع سابق،  )٣(
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 المبحث الثاني

 تمییز الفوائد التأخیریة عن النظم القانونیة المشابهة

نظمة القانونیة القریبة منها لذلك سأعمل على حیان الفوائد التأخیریة مع الأتتداخل في بعض الأ
نبین في الاول الفوائد التأخیریة والشرط  ،تمییز الفوائد التأخیریة عن تلك الانظمة وذلك من خلال مطلبین

 الجزائي، ونمیز في الثاني بین الفوائد التأخیریة والغرامة التهدیدیة.

 المطلب الأول

 التمییز بین الفوائد التأخیریة والشرط الجزائي

تفاق على تقدیر التعویض الذي یستحق عند عدم التنفیذ ایمكن تعریف الشرط الجزائي بأنه  
لاستخدام في العقود او التأخر فیه، مقدماً أي قبل وقوع الإخلال بالالتزام فعلاً وهو شرط كثیر العیني أ

یمكن الاتفاق على أن تأخر المقاول  ثحی ،التي تلزم أحد طرفیها بالقیام بعمل في أجل محدد كالمقاولة
متد إلیها التأخیر یوم أو بمبلغ معین عن كل فترة زمنیة ی اً في تسلیم الأعمال المتفق علیها یجعله ملزم

 .)١(ستخدام الشرط أحیاناً في عقود التوریدیأسبوع أو شهر، كما 

محدد وثابت  ومقدارها )٢(في حین أن الفوائد التأخیریة هي فوائد قانونیة یتولى المشرع تحدیدها 
 .)٣(تعدیله بالزیادة ولا بالنقصانوالأصل لا یمكن  ،من قبل القانون

یفترض تضرر الدائن من إخلال المدین بالوفاء افتراضاً قابلاً لإثبات  وفي الشرط الجزائي
الضرر  حصول افترض قدالعكس، في حین نجد في الفوائد التأخیریة أن القانون في الالتزام النقدي 

 .)٤(للدائن بمجرد تأخر المدین في الوفاء افتراضاً غیر قابل لإثبات العكس

الفوائد بینما الدائن والمدین بین علیه  یتم الاتفاقرط الجزائي تبین لنا من خلال ما سبق أن الشی
 التأخیریة هي ثابتة ومحددة في القانون.

                                                 
، ص ١٩٨١ریة العامة للالتزام، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) جمیل الشرقاوي، النظ١(

١٦٣. 
الوجیز في النظریة العامة، دراسة مقارنة في القانون المدني المصري واللبناني، د.ط، ، ) أنور سلطان، أحكام الالتزام٢(

  .٨٠، ص١٩٨٠بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة، 
لة ماجستیر، ، رساصالح درادكه، الشرط الجزائي التعویض الاتفاقي في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة ؤادف )٣(

 .٦٠، ص ١٩٩٤غیر منشورة)، الجامعة الاردنیة، (
 .٩٤-٩٣) مصطفى أحمد الزرقا، شرح القانون الدني السوري، نظریة الالتزام العامة، ص٤(
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 ١٤١ 

وفي الشرط الجزائي قد یتمثل التعویض المتفق علیه والمقدر سلفاً في مبلغ نقدي أو في عمل أو 
ما في الفوائد التأخیریة فإن محل ، وأ)١(امتناع عن عمل أو تقصیراً لمیعاد أو تغییراً لمكان تنفیذ الالتزام

مبلغ من  محلهفلا تستحق الفائدة إلا بالنسبة للالتزام الذي  ،تأدیة نقود یجب أن یكون  التزام المدین
 .)٢(منذ نشأته النقود

 المطلب الثاني

 التمییز بین الفوائد التأخیریة والغرامة التهدیدیة

یلة غیر مباشرة للضغط على المدین وحمله على تعتبر الغرامة التهدیدیة او التهدید المالي وس
مبلغ من النقود عن بالتنفیذ العیني الجبري القادر علیه فهو لیس تعویضاً، ویحكم القاضي على المدین 

لى  تدخل شخصي من إیكون التنفیذ بحاجة  نعیناً حی الالتزام كل فترة زمنیة معینة لا یتم فیها تنفیذ 
ساس أن تعریف الغرامة التهدیدیه بأنها" عباره عن مبلغ من النقود مقدر على جانب المدین، وبالتالي یمك

وحده زمنیة یقضي به القاضي على المدین الممتنع عن تنفیذ التزامه متى كان ذلك الالتزام ممكناً تنفیذه، 
 .)٣(ویتطلب وفاءه تدخل المدین شخصیاً"

تستحق بمجرد تأخر المدین في تنفیذ التزامه وبالتالي یستحق الدائن أما الفوائد التأخیریة فهي 
 .)٤(تعویضاً عن التأخر في الوفاء ویكون التعویض مبلغاً آخر من النقود

والغرامة التهدیدیة سلطة تقدیریة للقاضي في فرض مقدارها وتعدیله وإلغائه، أما في الفوائد 
لتعویض بالزیادة أو النقصان لأن مقدار التعویض محدد لا یجوز تعدیل هذا ا أنه التأخیریة فالأصل

مد النزاع، فیجب هنا تخفیض سعر أطالة إذا تسبب الدائن بخطئه في إستثناء حالة اوثابت في القانون ب
ئه و خطأائد، وقد تسبب المدین بغشه ذا كان الضرر الذي یصیب الدائن یجاوز الفو إالفائده، وحالة 

 .)٥(یادة سعر الفائدهالجسیم بذلك فیجوز هنا ز 

                                                 
 .٧٣، ص١٩٩٦یض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونیة، د.ط، د.م، ) محمد سكا أبو سعد، التعو ١(
 .١٢٥) عبد الرحمن أحمد الحلالشة، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص٢(
ني عشر، المجلد الثا: محمد یحیى المحاسنه، الغرامة التهدیدیه واقعها ومدى عدالتها، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، للمزید انظر )٣(

فتحي عبد  ،٦٢القانون المدني، مرجع سابق، صالنظریة العامة للالتزامات في  منذر الفضل،، ١، ص١٩٩٧جامعة مؤته، 
 .١٥الرحیم عبد االله وأحمد شوقي محمد، شرح النظریة العامة في التزام، ص

 .١٩٧، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، صسلیمان مرقس) ٤(
 .٦٢) فؤاد صالح درادكه، الشرط الجزائي، مرجع سابق، ص٥(
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في حین أن  )١(الحكم الصادر فیها وقتي وتهدیدي ولا یكون نهائیاً  فإن أیضاً في الغرامة التهدیدیة
 .)٢(حكم نهائي یجوز تنفیذه هو الحكم الصادر في الفوائد التأخیریة

ث صول المحاكمات المدنیة بحیأقوانین التنفیذ و  فيالغرامة التهدیدیة أوسع  ومجال تطبیق
تكون  فلا بالنسبة للفوائد التأخیریة أصبحت تطبق في كافة الالتزامات لضمان تنفیذها على الأفراد، أما

مستحقة إلا بالنسبة للالتزام الذي محله مبلغ من النقود أیاً كان مصدر هذا الالتزام سواء أكان عقداً أم 
 .)٣(القانون اً نافعاً أم نص إرادة منفردة أم فعلاً ضاراً أم فعلاً 

 

 المبحث الثالث

 القیود والآثار المترتبة على الفوائد التأخیریة

یعتبر تحدید القانون للفائدة التأخیریة قیداً یجب أن لا تجاوزه الفائدة في أغلب التشریعات بالرغم 
 من أنه یمكن أن تتجاوز ذلك المقدار في بعض الحالات، والفوائد التأخیریة لها آثار تترتب علیها وسنقوم

المطلب الثاني الأثار  بینما یتناول الأول القیود الواردة على الفوائد التأخیریة، :ببیان ذلك، في مطلبین
 المترتبة على الفوائد التأخیریة.

 المطلب الأول

 القیود الواردة على الفوائد التأخیریة

القانونیة التي  تشیر القوانین المدنیة لا سیما القانون المصري إلى أن سعر الفوائد التأخیریة
یستحقها الدائن هو أربعة في المائة في المسائل المدنیة وخمسة في المائة في المسائل التجاریة، ویعتد 

على  الدین فإذا لم یكن المدین تاجراً أو مترتب ،في تحدید صفة الدین بشخص المدین لا بشخص الدائن
أو كانت العملیة تجاریة  اً و كان الدائن تاجر حتى ل ربعة بالمائةأ رتبةتمالعمل تجاري فتكون الفائدة 

 .)٤(بالنسبة له

                                                 
 .٨١٤عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرحالقانون المدني الجدید، مرجع سابق، ص) ١(
منال قاسم محمد الخصاونة، الغرامة التهدیدیة (التهدید المالي) في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ) ٢(

، منذر الفضل، النظریة العامة ٢٠١، ص٢٠٠٣ورة، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن، ماجستیر غیر منش
 .٢٠للالتزامات، المرجع السابق، ص

 .٨٥) منال قاسم محمد الخصاونة، المرجع نفسه، ص٣(
 .٢٥٦سمیر عبد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، مرجع سابق، ) ٤(



 م٢٠١٧ )١) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٣ 

وطبق نظام المرابحة العثماني المعمول به في  ،للفائدة اً محدد الأردنيویعتبر القانون المدني 
 ،الفائدة السنویة بتسعة بالمائة كحد أعلى في المداینات العادیة والتجاریة تبموجبه حدد والذي الأردن

 .)١(اوز فائدة الدین عن رأس المال ولا یجوز الاتفاق على تجاور هذه النسبةونص على عدم تج

وتتمثل القیود حسب ما ذكرنا في الفقرة السابقة أنه لا یجوز أن یزید مجموع الفوائد عن رأس 
 .)٢(المال ولا یجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد

س المال الأصلي أي أیفاء فوائد تزید على ر القوانین الحدیثة بأیة حالة من الأحوال استلا تجیز و 
 .)٣(س المال الأصليأأن فوائد الدین مهما مر علیها الزمن یجب أن لا تزید على مقدار ر 

ویجوز تخطي حدود الفائدة، إذا تعمد الدائن إطالة أمد النزاع حتى یزید من مقدار مبلغ 
رت منه، أو أن یطعن كیدیاً على التعویض، ومثال ذلك أن ینكر الدائن توقیعه على مخالصة صد

في هذه الحالة یجوز للقاضي أن یخفض  سعر الفائدة أو الإعفاء منها فمستندات قدمها المدین بالتزویر 
تسبب بسوء نیة في إطالة أمد النزاع بقصد زیادة مقدار مبلغ التعویض، ویجوز للدائن أن  ن الدائنلأ

سوء نیة المدین كأن  بسببكان الضرر یفوق التعویض  یطالب بتعویض تكمیلي یضاف إلى الفوائد إذا
 .)٤(یتعمد الإضرار بدائنه ولبلوغه هذا الهدف یتأخر في تنفیذ التزامه وعبء الإثبات هنا یقع على الدائن 

لا و ویجوز تخطي حدود الفوائد التأخیریة بعد رسو المزاد عند توزیع ثمن الشيء الذي بیع جبراً، 
لون في التوزیع مستحقین بعد رسو المزاد لفوائد التأخیر عن النسبة التي تقررت لهم یكون الدائنون المقبو 

في هذا التوزیع إلا إذا كان الراسي علیه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن أو كانت خزائن المحكمة ملزمة 

                                                 
دني والتي جاء فیها"" إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى )، من القانون المدني الار ٦٤٠المادة ( )١(

عبد الرحمن أحمد الحلالشة، الوجیز في شرح  العقد سوى توثیق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد"" وللمزید انظر:
 .١٢٩القانون المدني، مرجع سابق، ص

لنظریة العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، الوجیز في ا رأفت) ٢(
 .٧١-٧٠، ص١٩٩٧الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة 

یاسین محمد الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصیة (أحكام الالتزام)، دار ) ٣(
 .٢٠٠٣الثقافة، عمان 

،  ٧٠-٦٩حمد حماد، محمود عبد الرحمن الدین، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، مرجع سابق، صرأفت م) ٤(
 .٤٤فتحي عبد الرحیم، أحمد شوقي، شرح النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص
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 ١٤٤ 

ي هذه الحالة ما هو الدائنون من فوائد ف اهبهذه الفوائد بسبب إیداع الثمن فیها على ألا یتجاوز ما یتقاض
 .)١(مستحق منها قبل الراسي علیه المزاد أو خزانة المحكمة وهذه الفوائد تقسم بین الدائنین قسمة غرماء

شریع كل تفسعر الفائدة  :وهيوبناء على ما تقدم فإنني أرى أن القیود محددة في نفس القانون 
ها تجاوز حدود سعر الفائدة المتعلقة بالنسبة للحالات التي یجوز فیحددها وفق سعر معین وثابت و 

لأن الأصل هو تأخر المدین عن  اً أن یكون المقدار للفائدة ثابتویرى الباحث نیتهما  لسوءبالدائن والمدین 
مجرد ففالمعیار هو التأخر فقط  ،فإذا تأخر المدین استحقت الفائدة القانونیة ،وفاء مبلغ معین من النقود

 یجوز الزیادة في نظري لأنه قد یتأخر الدائن لسبب طارئ فیجب مراعاة ظرفه. الفائدة فلا تستحقالتأخر 
 المطلب الثاني

 الأثار المترتبة على الفوائد التأخیریة

فلا یثبت الدائن أن ضرراً  ،الضرر مفترض لا یقبل إثبات العكسیكون بالفوائد التأخیریة  للحكم
یعاد المتفق علیه وقرینة الضرر هنا قاطعة لا یجوز أصابه نتیجة لعدم تنفیذ المدین لالتزامه في الم

 .)٢(دین نفي دلالتهاملل

القواعد تنص في حین  ،المشرع على القواعد العامة في إعفاء الدائن من إثبات الضررقد خرج و 
الفوائد من تاریخ تسري أن یثبت تحقق الضرر و  علیه العامة تنص على أن من یطالب بالتعویض

ضرار واستحقاق الفائدة لإفي حین أن القواعد العامة تنص على سریانها من تاریخ ا المطالبة القضائیة
 .)٣(لاتفاق على خلافهاامن تاریخ المطالبة لیس من النظام العام، أي یجوز 

على هذا الأثر مع العلم أن القاضي لا یحكم بالفائدة القانونیة  الأردنيالقانون المدني لم ینص و 
لمدعي شخصیاً في الحالات التي تسمح له المثول أمام القاضي أو بناءً على طلب الإ بناءً على طلب ا

. وقد جاء )٤(بالفائدة القانونیةوكیله وعلى أن تتضمن وكالته المعطاة من الدائن توكیلاً خاصاً بالمطالبة 
جل بالفائدة ویحكم على المدین الذي امتنع عن وفاء الدین المحدد الأ"ة الأردنیفي قرار محكمة التمییز 

) من الأصول المدنیة والاستثناء عن ١٦٧القانونیة دون أن یكلف الدائن إثبات الضرر، عملاً بالمادة (

                                                 
سة في الأحكام ماراتي، آثار الحق وانقضاؤه، درا) عبد الحمید نجاشي الزهیري، شرح قانون المعاملات المدنیة الإ١(

العامة، وسائل تنفیذ التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل، تعدد محل وطرفي التصرف انتقال الحق وانقضاؤه، 
 .١٢٩، ص٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

 .٨١، مرجع سابق، أنور سلطان، أحكام الالتزام) ٢(
 .٦٧-٦٦للالتزامات، مرجع سابق، ص) رأفت محمد ضماد، محمود عبد الرحیم الدیب، الوجیز في النظریة العامة ٣(
 .١٣١عبد الرحمن الحلالشة، الوجیز في شرح القانون المرئي، مرجع سابق، ص) ٤(



 م٢٠١٧ )١) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٤٥ 

القواعد العامة أن محل الالتزام مبلغ من النقود وهي صالحة للتوظیف والاستثمار أي قابلة لإنتاج فائدة 
 .)١(وأدى افتراض الضرر إلى افتراض مقداره

إضافة إلى المبلغ الأصلي  بمجرد دفعهاالحكم بها على المدین  بعدالتأخیریة  لفوائداوینتهي أثر 
  .القواعد العامة اً وفق ،(أي الدین الأصلي)

 

 الخاتمــة

لى إفقد توصلت  الأردنيبعد الانتهاء من دراسة التنظیم القانوني للفوائد التأخیریة وفقاً للقانون 
 النتائج والتوصیات التالیة: 

 : النتائجاولاً 

، وإنما عالج الأردنيلم ینص صراحةً على الفوائد التأخیریة في القانون المدني  الأردنيأن المشرع  -١
ولى من نص المادة الفقرة الأ تحدیداً في الأردنيكمات المدنیة صول المحاأمر في قانون هذا الأ

)١٦٧.( 
الفوائد  بین خلطاللى إمفترض مما یؤدي الضرر  إنللفوائد التأخیریة ف الأردنيوفقاً لمعالجة المشرع   -٢

 الربا.و التأخیریة 
تستحق عندما یكون محل الالتزام دفع مبلغ مالي من  الأردني لنص القانونالفوائد التأخیریة وفقاً  -٣

 النقود.

ولكن من خلال تعریفها والشروط الواجب  ،الفوائد التأخیریة ببعض النظم القانونیة تختلطن أیمكن  -٤
 نظمة.، فأنه یمكن تمییزها عن تلك الأتوافرها فیها

ساوى في الفوائد التأخیریة بین الالتزام المدني والتجاري بحد أقصى تسعه في  الأردنيالمشرع  -٥
 المائة.

                                                 
، عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ٦٩٢، ص١٩٩٥مجلة ثقافة المحامین  ١٢٠٨/٩٣تمییز حقوق رقم ) ١(

 .٨٩ص
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 ١٤٦ 

 التوصیـات: ثانیاً 

 .الأردنين یتم النص بشكل صریح على الفوائد التأخیریة في القانون المدني أ  -١

یریة ما بین تأخیر تنفیذ الالتزام المدني والتجاري كما فعلت بعض لا بد من التفرقة في الفوائد التأخ  -٢
 التشریعات العربیة.

وإنما أن یخضع للقواعد العامة في حالة التأخر في تنفیذ الالتزام النقدي  اً لا یكون الضرر مفترضأ -٣
 .في الإثبات

 لیة. ن هذا ربا الجاهلا یكون التعویض القانوني بموجب فائدة تأخیریة محددة لأ أن -٤


